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مستخلص
  الفرضية الحاكمة: ميزان الاستقرار الهش

ينطلـق التقريـر مـن فرضية أن العـام الأول لأي سـلطة انتقاليـة )2025 في الحالة 
السـورية( هـو عـام »اختبـار الشرعيـة«. لا يقـاس النجـاح هنـا بالرفـاه الاقتصـادي 
الفـوري، بـل بالقـدرة على ضبـط العنـف، وإدارة المخـاوف المجتمعيـة، وسير ممنهـج 
نحـو العدالـة الانتقاليـة. تتحول سـورية مـن بيئة »الجمـود السـلطوي« العابثـة بالأمن 
الإقليمـي إلى دولـة تححاول اختبـار شرعية مؤسسـاتها الناشـئة وسـط ركام مـن الملفات 

المركبة.
مهددات الاستقرار: الألغام الموقوتة

يشخص التقرير ثلاثة مستويات من التحديات التي تواجه السلطة الجديدة:
	 عنـف أهيل ومخـاوف مجتمعية: تربز قضية »السـلم الأهيل« كأولويـة قصوى؛

فغيـاب المؤسسـات العقابيـة الواضحـة قد يفتـح الباب لعمليـات انتقاميـة أو صدامات 
طائفيـة ومناطقية. لـذا، يركز التقرير عىل ضرورة »المصالحة الوطنيـة« كآلية لامتصاص 

الاحتقان.
	 إعـادة بنـاء القطـاع الأمنـي: يمثـل تحـدي »فـوضى السالح« وتعـدد القـوى

العسـكرية والمحليـة العقبـة الأكرب. تتبنى السـلطة نهج »الاسـتيعاب والتنظيـم« لدمج 
القـوى المختلفـة ضمـن هيـكل وطنـي موحـد، مـع ضرورة تفكيـك شـبكات الجريمة 

المنظم�ة العاب�رة للح�دود )خاص�ة مل�ف الكبتاج�ون(.
	 المهـددات الخارجية: تربز التدخلات الإقليميـة والمشـاريع الانفصالية )خاصة

في الشامل الشرقـي( كمهدد لوحدة الأراضي السـورية، ممـا يتطلب دبلوماسـية »تصفير 
المش�اكل« التي انتهجته�ا تركيا لدعم اس�تقرار الداخل الس�وري.

السياسات الداخلية: حركية محفوفة بالمخاطر
يوضـح التقريـر أن التحول الاقتصـادي يمثل »كعـب أخيل« للسـلطة الانتقالية. 
فبيـنما يتـم رفـع الرواتـب، تنهـار القـوة الشرائيـة وتتصاعـد أزمـات السـكن ونزاعات 
الملكيـة مـع عودة اللاجـئين. يححذر التقرير مـن »إنـذارات اجتماعية« قد تنفجـر في حال 
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إجـراء تسـويات اقتصاديـة مـع رموز النظـام السـابق دون شـفافية، مما قد يقـوض الثقة 
الشـعبية في المسـار الانتقالي.

سيناريوهات مشهد 2026: استشراف المستقبل
يرسم التقرير ثلاثة مسارات مستقبلية تتراوح بين الأمل والحذر:

سـيناريو التثبيـت المتـدرج )الأرجح(: يفترض نجاح السـلطة في بسـط السـيطرة 
الأمنيـة، وجممع السلاح، وانطلاق عجلة الاسـتثمار في قطاعات الطاقـة والنلق، مدعومًةً 

بمسـار »عدالـة انتقالية« منضبط يـرضي الضحايا ولا يفجـر الصراعات.
سـيناريو الانتقـال »المعلـق«: وهـو بقـاء المؤسسـات في حالـة عمـل شـكلي دون 
نجاعـة في برامـج الإصلاح، ممما يـؤدي إلى تعـافٍٍ اقتصادي »فوقـي« يرافقه انقسـامات 
طبقيـة حادة واتسـاع الفجـوة بين المركـز والأطراف، مما يبقي سـورية في حالـة »احتقان 

مزمن”.
سـيناريو الانتكاسـة الأمنيـة )الأخطـر(: وهو فشـل الحلـول الرسـمية في احتواء 
دوائـر العنـف، وعـودة نشـاط التنظـيمات المتطرفـة أو العصابـات المنظمة، ممما قد يؤدي 

إلى انهيـار العقـد الاجتماعي الجديـد والعـودة لمربعـات الصراع الأولية.
الخلاصة الاستراتيجية:

إن سـورية في عـام 2025 تعيـش لحظـة »تأسيسـية« بامتيـاز؛ فإمـا أن تنجـح في 
تحويـل »الاسـتيعاب« إلى »اسـتقرار مسـتدام« عبر مؤسسـات وطنيـة جامعـة، أو تظـل 
رهينـة لتوازنـات القـوى الهشـة. النجـاح مرهـون بمدى التنسـيق بين المسـار السـياسي 

الـداخلي والغطـاء الإقليمـي )التركي-العـربي( الداعـم لوحـدة الـبلاد.
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تمهيد

 ينطلـق هـذا التقريـر من فرضية مسـتقاة مـن بيئات ما بعـد النزاع  والتـي تتطلب 
نهجـًاً انتقاليـًاً يـفضي بهها إلى الاسـتقرار  والـسلام المسـتدامين، ومفادهـا لا يمكـن لأي 
سـلطة انتقاليـة )لاسـيّّما في عامهـا الأول( أن تنجـز  كافـة اسـتحقاقاتها دون تغليـب 
أولويـات ضبـط العنف وإدارة المخـاوف المجتمعية وسير ممنهج باتججاه العدالة الانتقالية 
وشرعيـة أداء متنامية وحيز مقبول في معايير التشـاركية والمشـاركة المجتمعية. لاسـيّّما أن 
الأجنـدة الانتقاليـة مكثفـة وتترافـق مع سـياق تتحول فيه سـورية من »جمود سـلطوي« 
وبيئـة عابثـة في معـادلات الأمن الممحلي والإقليمي« إلى دولـة آمنة مسـتقرة تختبر شرعية 

المؤسسـات وشرعية الأداء.

للأحـداث  المتعـددة  القـراءة  إلى  التقريـر  هـذا  في  التحليـل   إطـار  يسـتند  كما 
النوعيـة التـي جـرى رصدُُهـا في مركـز عمـران للدراسـات الاستراتيجيـة في إحاطاتـه 
الشـهرية على المسـتوى السـياسي والأمنـي والاقتصـادي، وتتكـئ على أداة المصفوفـة 
الاستراتيجيـة للأحـداث المرتبطـة بقطـاع مـا. وسيركـز على أربعـة محاور: مححور مرتبط  
بالأمـن والتحديـات النوعيـة في هـذا السـياق، ومححور ثـان مرتبـط بالسياسـة الخارجية 
والإقليميـة، ومححور ثالـث  للسياسـة الداخليـة وديناميـات بنـاء الدولـة، ومححور أخير 
متعلـق بالاقتصاد. لنسكتشـف بعدهـا الاتجاهات المسـتقبلية التي يمكـن أنْْ يحملها عام 

2026 في مـسيرة الانتقـال والاسـتقرار في سـورية.
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مُُهددات داخلية وخارجية: 

ملفات مركبة ومعقدة

اتسـم مشـهد 2025 بتنـوع المهـددات الأمنيـة مـا بين الـداخلي والخارجـي، ففيما 
يتعلـق بالمهـددات الداخلية يبرز:

مهـدد التماسـك والانضبـاط البنيـوي الـذي يرافـق عمليـة الحوكمـة الأمنيـة 1	-
ومايرافقهـا مـن مخاطـر تشـتت مراكـز اتخـاذ القـرار الامني بني رئاسـة الدولـة، وزارة 
الدف�اع، وتشـكيلات مرتبطة بفصائل س�ابقة او بفاعلني اقليميين. وغيـاب عقيدة امنية 
وطنيـة جديـدة تنقـل القطـاع مـن »امـن النظـام« الى »امـن المجتمـع«، وغيـاب الرقابة 

المدنيـة والبرلمانيـة عىل الاجهـزة، في ظـل مؤسسـات تشريعيـة لم تتشـكل بعـد.
تنامـي احتماليـة عـودة التهديـد الجهـادي) تنظيـم الدولـة الاسالمية( الـذي 2	-

يحـاول الاسـتفادة مـن الفراغات الأمنية ومـن تراكـم التحديات وتنوعهـا، ويتجلى هذا 
التهديـد في تنشـيط خلايـا نائمـة في الباديـة وعىل الحـدود العراقية، ومخاطـر الهروب في 
السـجون ومخيمات الاحتجاز في الشامل الشرقـي واحتمال تجنيد فئات مهمشـة اقتصادياً 
واجتماعيـاً، وفي أدبيـات ما بعـد النزاع، يعد اسـتمرار وجـود تشـكيلات جهادية عاملًا 
معرقًال لاعـادة بنـاء شرعيـة الدولـة وللاسـتثمار، اضافـة الى كونـه ذريعـة لتدخالت 

جديدة. خارجي�ة 
أحـداث 3	- نبهـت  إذ  والانتقـام:   المجتمعيـة  بالانقسـامات  المرتبطـة  المخاطـر 

السـويداء والسـاحل إلى خطـر مزدوج مبنـي أما على شـكل موجات الانتقـام أو العنف 
المضـاد، مـا قـد يغـذي دورات جديدة مـن العنـف الطائفـي او المناطقي وتتجسـد هذه 
المهـددات في حـوادث اسـتهداف فرديـة او جماعيـة في بعـض المناطق ذات الحساسـيات 
الطائفي�ة.  وتقـوض هـذه الديناميـات فـرص بنـاء عقـد اجتماعـي جديد، وتبقـي »امن 

الجماعـة« في مواجهـة »امـن الدولة”.
المخـدرات 4	- تـزال شـبكات تهريـب  فال  الحـرب،  واقتصـاد  المنظمـة  الجريمـة 

والسالح والبضائـع في عموم سـورية لاسـيما في المنطقـة الجنوبية، تلك الشـبكات التي 
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ترعرعـت خال لسـنوات الحـرب وتخالفـت مـع قـوى أمـر الواقـع/ وأصبحـت هـذه 
الش�بكات مص�دراً لمه�ددات امني�ة داخلي�ة كتغذي�ة العنف المحيل عبر السالح والمال. 

وارتب�اط الجريم�ة المنظم�ة بش�بكات اقليمي�ة، م�ا يضاع�ف كلف�ة مكافحتها.

وتبرز التـدخلات والتـوغلات الاسرائليـة في الجنـوب والعمـق السـوري أبـرز  
المهـددات الامنيـة الخارجيـة وتعـد أحد اكثـر الفاعـلين الخارجـيين زعزعة للاسـتقرار 
في سـورية مـا بعـد الاسـد، عبر مزيـج مـن الضربـات الجويـة والتـوغلات المحـدودة، 
تححت عنـوان منع تموضع قـوى معاديـة على حدودها، وتقـود تلك التدخلات  السـيادة 
وتعرقـل مـسير الانتقال وعمليـة اعادة بناء العقيـدة الامنية هادفة إلى انتاج نظام سـياسي 
هـش مـن بوابة المحاصصـات وهو جوهـر دعمها للمجموعـات الدرزية في السـويداء.

الفضـاء  بمثابـة  العـراق  مـن  للحـدود  العابـرة  التهديـدات  اسـتمرار  يعـد  كما 
النشـط لخلايـا تنظيـم الدولـة وخلايا المجموعـات المرتبطـة بايران ناهيك عن شـبكات 
التهريـب، وان اسـتقرار سـورية بعـد الاسـد يعتمد جزئيًاً على مسـتوى التعـاون الامني 
مـع بغداد وتشـمل هـذه التهديـدات نشـاط خلايا مسـلحة تتحـرك في صحـراء البادية 
وعلى جانبـي الححدود. وتهريـب سلاح وبضائـع ومقاتـلين، مـا يغـذي اقتصـاد الحرب 

المتطرفة. والجماعـات 

النظـام لم يعـنِِ خروجـًاً فوريـًاً لايـران وروسـيا مـن  يـبين الرصـد أن سـقوط 
المشـهد السـوري، بـل اعـاد تموضعًاً معقـدًاً، اسـتمرارًاً لحضـور عسـكري او اقتصادي 
او اسـتخباراتي في مناطـق مختلفـة والمهـددات هنـا مزدوجـة من جهـة، احتمال اسـتمرار 
اسـتخدام الاراضي السـورية كمنصـة صراع غير مبـاشر بين هـذه القـوى واسرائيـل او 
الغ�رب. ومـن جهـة اخـرى، خطـر بقاء أجـزاء مـن القـرار الامنـي السـوري »مرتهنة« 
لمصالـح هـذه العواصم، مـا يحد من سـيادة الدولة وقدرتهها على صياغة عقيدتهها الامنية 

. ية بحر

ويدلـل التفاعـل بين المهدد الـداخلي والخارجـي على مضاعفة المخاطـر؛ اذ يصبح 
الداخـل قابـل الاختراق مـن الخارج، فـيما يعيـد الخارج تشـكيل التوازنـات الداخليـة 
باسـتمرار، مـا يعيـق ترسـيخ سـيادة الدولـة.  وفي ضـوء ادبيـات المقارنة حـول دول ما 
بعـد النـزاع، لا يمكـن النظـر الى المهـددات الامنيـة في سـورية بمعـزل عـن اسـئلة بناء 
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الدولـة والحوكمـة والعدالـة الانتقاليـة؛ فامن ما بعـد الحرب لا يتحقـق عبر الاجراءات 
الامنيـة وحدهـا، بل عبر تسـوية سياسـية شـاملة، واصلاح مؤسسي عميـق، وتحالفات 

خارجيـة متوازنـة تـعترف بسـورية كفاعل، لا كسـاحة.

عنف أهلي مربك: 

أهمية المصالحة والسلم الأهلي

تعاني السـاحة السـورية - بحكم تعقد مسـار العدالـة الانتقالية الذي يشـتبك آنيًاً 
مـع مفهـوم المصالححة والسـلم الأهلي-  من »جرائـم قتل أقـرب لحالة الانتقـام« ويأخذ 
طابـع التصفيـة، وزيـادة في مـؤشر العنـف الأهلي وتنـوع دوافعـه، إذ تمركـزت عمليات 
القتـل والتصفيـة في محافظات حممص، وحلب، وحمماة، واللاذقية، وهي مناطق شـهدت 
نشـاطًاً كثيفًاً لميليشـيا النظام ومؤسسـاته الأمنية قبل سـقوط الأسـد، كما تتميز بتركيبتها 
السـكانية المتنوعة.حيـث وثقـت الشـبكة السـورية لحقـوق الانسـان منـذ مطلـع عـام 
2025 وحتـى نهاية شـهر أيـار 2025 مقتل 2351 شـخصا في عموم سـورية، وبلغت 
النسـبة الأعلى في شـهر آذار حيـث تـم تسـجيل 1562 ) قرابـة 62% من اجممالي حصيلة 

الضحايـا( على خلفية الأحداث العسـكرية التي شـهدها السـاحل السـوري.

كان  تكـرارًاً  الأكثـر  السـبب  أن  إلا  التصفيـات،  الدوافـع وراء هـذه  وتنوعـت 
الاشـتباه في » التعـاون مـع النظـام«، سـواء بشـكل مبـاشر أو غير مبـاشر. تلـت ذلـك 
دوافـع الثـأر الشـخصي أو العـائلي أو الطائفـي، حيـث اسـتغل بعـض الأفـراد حالـة 
م الانتماء  الانهيـار الأمني لتصفيـة خصومات قديمـة. في بعض الحالات، اسـتُُخدمت هتُه
الأمنـي أو العمالـة ذريعـة لتبرير عمليـات قتل لا تمت بصلة واضحة للسـياق السـياسي، 
مـا يعكـس تغـوّّل منطـق الانتقـام الشـخصي على حسـاب المعـايير القانونيـة.،في معظم 
الحالات، لم تُُعـرف الجهـة المنفذة، أو اكتفي بوصفها بـ »مسـلحين مجهـولين«، ما يعكس 
حالـة تفلـت أمني واسـع. غير أن طبيعـة العمليات وطريقـة تنفيذها ت�ـشير إلى أن غالبية 
هـذه التصفيـات نُُفـذت على يـد أفراد مـن داخـل المجتمعات المحليـة، بدوافـع ذاتية لا 
تتصـل بقرار سـياسي مركـزي أو تنظيم عسـكري منظـم. في حالات مححدودة، تم الربط 
بين منفذيـن وبين فصائـل مسـلحة أو جهات أمنية محلية، وتكشـف ظاهـرة التصفية عن 
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غيـاب الحوكمـة الأمنيـة وغياب جزئي لأشـكال المحاسـبة القانونية، كما تنـذر بمخاطر 
تراكـم العنـف الأهلي في مرحلـة ما بعـد النظام. اسـتمرار هـذه العمليات يهدد النسـيج 
المجتمعـي ويُُضعـف الثقـة بالسـلطة إذا لم تُُبـادر إلى ضبط الحالـة الأمنية، وإنشـاء آليات 

قضائيـة انتقاليـة تُُعالـج الجرائم بعيـدًاً عن منطـق الانتقام.

السـوري  الاجتماعـي  المشـهد  الأهلي في  الطابـع  ذات  العنـف  تتنامـى حـوادث 
وتختلـط فيها الأبعاد الأمنية والسياسـية والمجتمعية، وتدفع باتجاه ترسـيخ الانقسـامات 
الهوياتيـة والاختلافات الفكرية، وتنـذر باحتمالية الانزلاق إلى “اللاسـتقرار”،  وتنوعت 
الدوافـع مـا بين الطائفيـة والمناطقيـة والاثنيـة والسياسـية والعشـائرية، وتوضـح هـذه 
الححوادث  أن أنماط العنـف الممحلي في سـورية ليسـت  نمطيـة الطابـع، بـل تتـغريّر بتـغريّر 
مجموعـة مـن العوامـل المتداخلـة كالبنيـة الاجتماعيـة والديموغرافية للمجتمـع المحلي، 
وعلاقة الس�كان بالس�لطة المركزية أو الفاعلين المس�لحين المحليي،. ودرجة الاستقطاب 
الطائفـي أو الإثنـي الناتـج عـن الحرب وتـراكمات التهميـش إضافة إلى حجـم الخطاب 
التعبـوي عبر الإعلام ووسـائل التواصـل، الـذي يُُسـهم في شرعنـة العنـف الرمـزي 

والميداني.

 :” وتجدر الإشـارة أيضًاً إلى أن المجتمع السـوري في 2025 عاش “تناقضًاً مؤسِِّسـًاً
ارتيـاح للـخلاص مـن النظـام، مقابـل واقع معـيشي قاسٍٍ وخـوف من الفـوضى. ملف 
المقابـر والمفقوديـن أعـاد تعريـف الألم العـام، وملـف العـودة فتـح نزاعـات الملكيـة 
والسـكن والخدمات. في هـذه البيئة، يصبح أي فشـل اقتصادي بمثابة “تهديد سـياسي”.

الاستيعاب  والتنظيم: 

خطوات أولى لبناء القطاع الأمني

منـذ أواخـر عـام 2024، شرعـت الحكومة السـورية في عمليـة تنظيـم أولية عبر 
مراحـل متتابعة مـن التعيينات والترقيـات، بدأت بترقيـة قيادات عليا مثـل وزير الدفاع 
مرهـف أبـو قصرة ورئيـس هيئـة الأركان علي نـور الديـن النعسـان إلى رتبة لـواء، تلتها 
خطـوات تنظيمية أوسـع شـملت تعيين قـادة الفرق والألوية، وتشـكيل فرق عسـكرية 
جديـدة ترتكـز على آليـة التطـوع بـدل التجنيـد الإجبـاري، مـع اسـتهداف اسـتيعاب 
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مئـات الآلاف مـن العن�اصر، بينه�م مقاتلون م�ن الفصائل المس�لحة. وقـد رافقت هذه 
العمليـة تأسـيس لجان متخصصـة مثـل » اللجنـة العليـا لتنظيـم البيانـات العسـكرية« 
و«لجنـة الهيكلـة« التـي كانـت مهمتهـا توثيـق المموارد البشريـة والماديـة ووضـع قاعـدة 
كـن من إحصـاء الفصائـل المسـلحة وتسـليحها، تمهيـدًاً لدمجها ضمن  بيانـات موثقـة متُم

الجيـش النظامـي الجديد.

بـرزت ضمـن سياسـة الاسـتيعاب والتنظيـم الأمنـي عـدة إشـكاليات وتحديات 
يمكـن تصنيفها وفـق ثلاثة مسـتويات؛ الأول متعلـق بضرورة بلورة معـايير احترافية – 
عسـكرياتية في التعيينات يكـون مصدرها الرئيسي الكليات العسـكرية ومجموعة شروط 
للانتسـاب لا تسـتثني مكونـًاً ولا تفـرز لونـًاً أحاديـًاً على الجيـش؛ فإشـكالية العـنصر 
الـبشري بـرزت كإحـدى المهددات. والمسـتوى الثاني مرتبـط بالانضباط والكفـاءة التي 
دللـت الممؤشرات أعلاه على أنهها محلح اختبار حقيقـي. أما المسـتوى الثالث فهـو مرتبط 
بالعـنصر الأجنبـي ومـا يحمله مـن تهديـد محلي وخارجـي إن لم تُُصََـغْْ لهم برامـج إدماج 

نوعيـة تضمن عـدم تحولههم لكانتونات عسـكرية أو حتـى مجتمعية.

إذن؛ تعكـس هـذه المراحـل المتتابعـة مسـاعي وزارة الدفاع السـورية لاسـتيعاب 
مجاميـع عسـكرية وضبـط أولي للـسلاح، لكنها في الوقت ذاته تكشـف عمـق التحديات 
المرتبطـة بالعقائديـة، والـولاءات السياسـية، والمعـايير المهنيـة، ممما يسـتلزم مزيـدًاً مـن 
الإصلاح المؤسسي والسـياسي لتعزيز تماسـك الجيش ووحدته وضمان تحوله إلى مؤسسـة 
وطنيـة جامعـة قـادرة على المسـاهمة في تحقيـق الـسلام والاسـتقرار. وهو ما يـفترض أن 

يكون في الممدى المنظـور والمتوسـط والاستراتيجي.

بـذات السـياق، بـاشرت وزارة الداخليـة السـورية خطـوات تنفيذية نحـو اعتماد 
هيـكل تنظيمـي جديـد يههدف إلى تحديـث الجهـاز الأمنـي والشرطـي وضبطـه إداريـًاً 
وميدانيـًاً، دون المسـاس بمركزيـة القـرار في دمشـق. ويقـوم التوجه الجديد على تقسـيم 
الـبلاد إلى خمسـة قطاعـات جغرافيـة رئيسـية،كما شرعـت وزارة الداخليـة في تنفيـذ مـا 
أسـمته » إعـادة هيكلة شـاملة« من خلال سلسـلة مـن التعيينـات والتغـييرات الإدارية 
تههدف من خلالـه ضبط اللامركزية. كما اسـتعرضت الوزارة رؤيتهـا التنظيمية الجديدة، 
والتـي تقـوم على دمـج جهـازي الشرطـة والأمـن العـام تححت ما يسـمى »قيـادة الأمن 
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الـداخلي في المحافظـة«، وهـو مـا يعكـس إدراكًاً بضرورة التبسـيط الإداري واسـتيعاب 
الفصائـل المحليـة في البنـى الرسـمية دون صـدام. وفي الوقـت ذاته، تسـعى الـوزارة إلى 
إضفـاء طابـع مؤسسي رقابي مـن خلال إدارة اسـتقبال الشـكاوى، ومأسسـة العلاقات 

العامـة، وتطويـر بنى تقنيـة رقمية.

يمكـن اعتبـار ما يججري داخـل وزارة الداخليـة جزءًاً مـن عملية أولية لبنـاء أمني 
مؤسسـاتي تسـتند إلى نمـوذج اسـتيعابي مـرن، لا قطيعـة فيـه مـع الماضي، لكنـه يراهـن 
على إعـادة التـوازن بين سـلطة الدولـة واحتياجات المجتمـع المحلي، مـع ضرورة التنويه 
بأهميـة تطابق البنية المؤسسـية مع واقـع التنفيذ العـملي، وأن تتكرّّس ثقافـة أمنية جديدة 

تـعلي من مبـدأ سـيادة القانون.

سياسات داخلية: 

حركية محفوفة بالمخاطر

 شـهد عام  2025 تحوًلاً نوعيًاً في  الدبلوماسـية السـورية  التي انتقلت من خطاب 
الصراع إلى خطـاب “إدارة الانتقـال” ومقاربـة »الاسـتقرار« كحاجـة محليـة واقليميـة 
ودوليـة  كتخفيـف العقوبـات، وفتـح قنـوات، وتقديـم الدولـة الجديـدة كـ“شريـك 
وظيفـي” في ملفـات الإرهـاب والمخـدرات واللاجـئين. لكـن الانفتـاح لم يكـن صـكًاً 
نهائيـًاً؛ كان “مشروطـًاً وقـابًلاً للارتداد” إذا انفلـت الأمن أو بقيت مناطـق الحكم الذاتي 
خـارج سـيطرة الدولـة، وقد سـاهمت تلـك السياسـة في أن يتجـه الداخل السـوري  إلى 
تثبيـت “مركـز قرار” جديد، ثـم محاولة اعـادة اطلاق عجلة الدولة، واحتاج  هذا المسـار 
إلى أدوات سريعـة: أطـر دسـتورية انتقالية، حكومـة، وإعادة هيكلة أجهـزة أمن/إدارة. 
لكـن هـذه الأدوات بطبيعتهـا تخلـق مخخاوف، يعد عـام 2025 عـام بناء الهيـكل وينتظر 
ديناميـات تثبيـت آليـات رقابة صارمـة واطلاق ممنهـج للعدالـة الانتقاليـة وادارة حكم 

تـوازن بين نالمركـز والأطـراف. كما هو مـبين بالمصفوفـة أدناه:
درجة 
التثبّّت الدلالة الاستراتيجية المخاطر الفرص مؤشرات المتابعة الحدث

عالٍٍ تقنين الانتقال وإنهاء 
الفراغ القانوني

تركّّز السلطة؛ ضعف 
الضوابط

بناء مؤسسات انتقالية 
واضحة

تشكيل محكمة دستورية؛ آليات رقابة؛ 
شفافية التعيينات

الإعلان 
الدستوري 

)مارس(
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متوسط قطع رمزي مع 
ديناميات نظام الأسد

فراغ شبكات الإدارة؛ 
رد فعل قاعدي

إعادة بناء الخدمة المدنية 
على الكفاءة

آليات بديلة للتوظيف/منع التسييس/إعادة 
هيكلة اتحادات

حل حزب 
البعث

متوسط اختبار تمثيل وبناء 
شرعية إجرائية

“هندسة تمثيل” تُُضعف 
الثقة

قناة سياسية لامتصاص 
النزاعات

نسبة المشاركة؛ تنوع التمثيل؛ طعن انتخابي؛ 
نزاهة

انتخابات 
مجلس الشعب 

)أكتوبر(

منخفض-
متوسط

توحيد مؤسسات 
الدولة شرقًاً

مقاومة محلية؛ خوف 
من التهميش

خفض كلفة الازدواجية 
وتحسين الخدمات

نلق الصلاحيات؛ دمج موظفين؛ ميزانيات 
البلديات

دمج هياكل 
الإدارة الذاتية 

مدنيًاً

متوسط عدالة اقتصادية؛ 
تفكيك اقتصاد الريع

انتقائية/تصفية 
حسابات

استعادة أصول وتمويل 
الخدمات

ملفات قضائية منشورة؛ استرداد أصول؛ 
حوكمة التصرف بالأصول

قانون “من 
أين لك هذا”

متوسط إعادة تعريف الأمن 
كخدمة عامة

ارتدادات شبكات؛ 
فوضى انتقال بناء جهاز مهني موحد ضبط الاعتقال؛ قنوات الشكوى؛ نسب 

الجريمة؛ مهنية الشرطة

هيكلة الأمن 
القومي وإلغاء 

فروع سيئة 
الصيت

متوسط إدارة الانقسام بلا 
حرب

تسويات على حساب 
العدالة إدماج سياسي جدول أعمال؛ تمثيل الضحايا؛ مخرجات 

ملزمة
مؤتمر حوار؛ 
مصالحة وطنية

متوسط بوابة الشرعية الأخلاقية صدمة اجتماعية؛ 
مقاومة شبكات تهدئة الثأر وبناء ثقة عدد الملفات؛ مراكز استقبال؛ تقارير 

دورية/حماية الشهود

ملف 
المفقودين 

وفتح 
الأرشيف

متوسط اختبار اللامركزية 
ووحدة الدولة

تمرد؛ انقسام؛ تدخلات 
خارجية

نموذج حكم محلي 
تفاوضي

اتفاقيات صلاحيات؛ موارد؛ انتخابات 
محلية/سلاح

أزمة 
السويداء؛ 
خصوصية 

إدارية

ولا تنفـك تلـك السياسـات عـن الاقتصـاد إذ كان اقتصـاد 2025 هـو سـاحة 
التهديـد الأكبر، فالدولـة تريـد تثبيـت عملتهـا ووقـف النزيـف، لكنهـا ورثـت مجتمعًاً 
” لا يحتمـل صدمـات طويلـة دون حمايـة. وكانـت الإصلاحـات النقديـة ورفع  “مُُنهـكًاً

الدعـم وإعـادة هيكلـة الطاقـة ضروريـة، لكنهـا تتطلـب إدارة عادلـة وشـفافة كـي لا 
تغ�دو مول�دة  للاحتج�اج وفق�دان الشرعي�ة.

أمـا فـيما يرتبط بالبيئة المحلية الداعمة للاسـتقرار، فإن متطلباتها ليسـت متجانسـة 
بين المناطـق السـورية، بـل تتفـاوت تبعـًاً لبنيـة المحليـة وخارطـة الفاعـلين ومسـتوى 
التعـافي مـن الصراع، وطبيعة العلاقـات بين النـازحين والمجتمعات المسـتضيفة، إضافة 
إلى مـدى قـدرة المؤسسـات الناشـئة على تقديـم الخدمـات وإدارة الشـأن العـام. ومـن 
خلال ضروروات دمـج  أدبيـات العدالـة الانتقاليـة وبنـاء الـسلام المحلي وما يسـتلزمه 

مـن إصلاح القطـاع الأمنـي، يمكـن اسـتخلاص خمس حـزم رئيسـة مـن المتطلبات:

أوًلاً: الضبـط الأمنـي وإعـادة تعريـف السـلطة المحليـة وإعادة توحيـد الإشراف 
الأمنـي تحت مظلة مؤسسـة مدنيـة واحدة، بعـد أن أدت تعددية القـوى الأمنية إلى حالة 
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مـن »التشـظي الأمني« الذي يمنع تشـكل إحسـاس جماعـي بالأمان.

ثانيـًاً: الخدمـات الأساسـية والحوكمـة المحلية، فالخدمـات كشرط لبنـاء الثقة بعد 
الانقسـام المجتمعـي، إذ لاتعد إعـادة الإعمار الخدمي )الممدارس، الميـاه، الكهرباء( مجرد 
عملي�ة هندس�ية، بل ه�ي مشروع مصالححة مجتمعية. فالعـودة إلى الحيز العـام المشترك لا 

تتـم دون اسـتعادة الخدمـات التي تفككـت خلال الحرب.

ثالثـًاً: الاندمـاج الاجتماعـي، كشـف  سـقوط النظـام هشاشـة البنيـة الخدماتيـة 
وظهـور توتـرات صامتـة بين النـازحين والسـكان المضيـفين. وعليـه لابـد مـن دمـج 

النـازحين في عمليـات صنـع القـرار.

رابعـًاً: التعـافي الاقتصـادي وسـبل العيـش: شـكل العامـل الاقتصـادي شرطـًاً 
م�هًماً والعدالة والاس�تقرار.فعدم  توفير بدائل اقتصادية للشـباب سـيعيد إنتـاج اقتصاد 

الححرب. كما أنـه مـن المهم جـدًاً التنويـه لأهمية انتـاج اقتصـاد بديـل للريعيـة القديمة.

خامسـًاً:  متطلبـات العدالـة الانتقاليـة والمصالححة المجتمعيـة: وهـذا يحتـاج إلى 
معالججة إرث الانتهاكات.وأولويـة جبر الضرر  وضرورة المحاسـبة مـع التأكيـد على أن 

احتيـاج العدالـة لمقاربـات تدريجيـة تؤمـن  بتقديـم ضمانـات مجتمعيـة تمنـع الانتقـام.

والنسـاء  الشـباب  إشراك  ضرورة  والشـمول:  المشـاركة  متطلبـات  سادسـًاً: 
والن�ازحين في صنـع الق�رار. وتعزيـز منصـات الححوار المحلي وربطهـا بالححوار الوطني

تلتقـي هـذه المتطلبـات عنـد ثلاث ركائـز مشتركـة كبناء مؤسسـات محلية شـفافة 
وقابلـة للمسـاءلة وتـوفير خدمات عادلـة وشـاملة وتمكين الشـباب والنسـاء بوصفهم 

وقـود التحـول وليس هامشـه.

الخلاصات: 

يوهات حذرة اتجاهات انتقالية وسينار

حكمـت المشـهد السـوري في 2025  ثلاثـة توجهـات كبرى: الأول؛ الانتقـال 
مـن شرعيـة الثـورة إلى شرعيـة الدولـة، والثـاني؛ التوجه من الححرب الـكبرى إلى عنف 
موضعـي متعـدد، والثالث؛ التوجه مـن الاقتصاد الريعـي إلى اقتصـاد “فرصة/مخاطر”،
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وبتحليـل إجـراءات وسـلوكات الدولـة السـورية فإنـه يمكن تصديـر مؤشرات 
إنـذار مبكـرة للعـام 2026 كما هـي موضحـة أدناه:

الإنـذارات السياسـية: كاتسـاع الفجـوة بني المركـز والأطـراف )احتجاجـات 1	-
فئوي�ة(. وتراج�ع الشـمول في التعيين�ات؛ المجالس� لصال�ح ل�ون واحد. وتعقد مسـار 

اللامركزي�ة أو تحويلـه إلى مجـرد إدارة ش�كلية. ومحدوديـة الملعـب السـياسي والمدني
الانـذرات الأمنية: كارتفـاع الاغتيـالات و”القتل المجهول” في مناطق حساسـة 2	-

)الس�احل؛ الجن�وب؛ الرشق(. وعـودة عمليات داعـش النوعيـة )اسـتهداف قيادات؛ 
تفجريات كبرية(. وعـودة اقتصـاد المخـدرات )تحـول من معامـل إلى شـبكات تهريب 

محترفة(.
3-	  إنـذارات اقتصادية–اجتماعيـة: قفـزات أسـعار الخبـز؛ الوقـود بال تعويضات، 

انهيـار القـوة الشرائيـة على الرغـم من رفـع الرواتب، تصاعـد نزاعات الملكية والسـكن 
العائدين. واحت�كاكات 

4-	  إنـذار عدالـة انتقالية: »تسـويات” مـع رموز كبرى دون شـفافية )تُفجـر الثقة(؛ 
تس�ييس المل�ف الطائفي/المناطقي بدل مس�ار قان�وني واحد.

ويتجـه مشـهد 2026 نحو عدة سـيناريوهات متنوعة تميـل بمجموعها إلى الاتجاه 
نحو الاسـتقرار الحذر كما هـي موضحة أدناه:

	1 تثبيـت متـدرج )الأرجح( لاسـيما إذ ترافقـت الإصلاحات مع حمايـة اجتماعية، .
ومـن مؤشراتـه تقـدم نوعي في معالجة الملفات الأمنية لاسـيما بسـط السـيطرة على عموم 
سـورية وجمـع السالح وانخفـاض الجريمـة ويرافـق ذلـك مـؤشرات تعـافي لاسـيما في 
قطـاع النقـل والطاقـة وتوسـع مسـاحات الاسـتثمار، وانطالق نوعـي ومنضبط لمسـار 

العدالـة الانتقالية
	2 انتقـال “معلـق” )اسـتقرار فوقـي + احتقـان اجتماعـي(، ومـن مؤشراتـه عمـل .

المؤسسـات دون نجاعـة برامـج الاصالح وتعـافي الاقتصـاد الـذي يرافقه انقسـامات 
طبقيـة واحتجاجـات مطلبيـة وتضخـم مزمـن ناهيـك عـن اتسـاع الفجـوة مركـز/

أط�راف، تس�ويات اقتصادي�ة مثرية للجدل.
	3 الحلـول . نجاعـة  عـدم  مؤشراتـه  ومـن  )الأخطـر(  أمنية–اجتماعيـة  انتكاسـة 
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الرسـمية تجـاه: دوائـر العنـف الطائفـي/ الثـأري؛ عـودة داعـش/ أي تطـرف جديـد؛ 
انهيـار الثقـة لـدواعٍ معيشـية/ أزمـة العدالـة؛ موجـات نـزوح داخليـة جديـدة؛ ارتفاع 

ع�دد الاغتي�الات؛ تضخ�م ح�ادّ وش�امل في الأس�عار.

إَنَّ منـع الانهيـار العـام ومنـع التقسـيم الفـعلي )تماسـك مركـز الدولـة + خطوط 
سـيطرة( هـو النتيجـة الأهـم في 2025. إلا أن أي تدهـور معـيشي أو انحـراف أمني أو 
غمـوض في العدالـة الانتقاليـة قـد يحوّّل “الـصبر الاجتماعـي” إلى رفض سـياسي وينلق 

الـبلاد إلى موجـة عنـف تعـود بتداعيات سـلبية على المشـهد الـداخلي والخارجي.
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